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 الملخص   

إل  البحثية  الورقة  هذه  ال  ىتهدف  استثمار  وجه  الوقفي  عقارتبيان صيغ  وعلى  الجزائري  القانون    حسب 
التجاري و وفق أساليبه المتعددة والتي تتمثل في الاستثمار التشاركي ،     07/    01الخصوص ما تناوله قانون  

والمزارعة  الإجارة  إلى صيغة  القانون  تطرق  والتأجيري.حيث  والتقاولي  والزراعي  والتضامني   التكافلي  والتمويل 
والمرصد والاستصناع والمقايضة والترميم والتعمير والمساقاة والمغارسة والتي تخص الاستثمار الزراعي  والحكر  

الحسن والمضاربة الوقفية وكذا   الوقفيةوالقرض  المنافع  نجاعتها في    الودائع ذات  أثبتت  ، وأغفل صيغا أخرى 
حفاظا عل وذلك   ، المستحدثة  الصيغ  من  وغيرها  الوقفية  والصناديق  والسلم  المرابحة  بيع    ى الواقع  على غرار 

 توزيع الدخل والثروة .   و ية وتحقيقا لأهداف الوقف كتحقيق التنمية  الأصول الوقف

 07/ 01قانون ،   : الاستثمار الوقفي ، التنمية ، صيغ الكلمات المفتاحية

Summary 

This research paper aims to clarify the formulas for investing in endowment real estate according to 

Algerian law, and in particular what was dealt with in Law 01/07 according to its multiple methods, 

which are participatory investment, commercial investment, mutual and solidarity financing, 

agricultural, contractual, and leasing. The law touched on the formula of leasing, cultivation, 

Musaqat, and Mugharasa, which relate to Agricultural investment, monopoly, observatory, istisna, 

barter, restoration, reconstruction, good loan, endowment speculation, as well as deposits with 

endowment benefits. 

He overlooked other formulas that have proven to be effective in reality, such as Murabaha sales, 

Salam, endowment funds, and other new formulas, in order to preserve the endowment assets and 

achieve the goals of the endowment, such as achieving development and distributing income and 

wealth. 

Keywords: endowment investment, development, formulas, Law 01/07 
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دوره التنمــوي والاقتصــادي فــي المجتمعــات البشــرية، إذ يمكــن و  لا يســتطيع اليــوم أحــد أن ينكــر قيمــة الوقــف
ميزانيـة الدولـة، وتسـاهم فـي تنشـيت الاقتصـاد لمؤسسة الوقف تمويل العديد من المشاريع، مما يخفف العبء على 

الوطني من خلال المشاريع الوقفية في شتى المجالات منها الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن 
علـى مؤسسـة الوقـف ودورهـا  مرة بطريقـة ايجابيـة، ممـا انعكـب سـلباـثــتـواقـع الأمـلاك الوقفيـة فـي بلادنـا ليسـت مس

ــة المجتمـــع، ولكـــن التنمـــوي والا ــة الوقـــف و تنميـ ــا لمؤسسـ ــوا أن يكـــون الوقـــف معينـــا ماليـ ــان مرجـ ــد كـ ــاعي، فقـ جتمـ
القصور والضعف الذي أصاب الوقف ومؤسساته أمسـى عبئـا علـى الأوقـاف ممـا يـدعو إلـى عـرورة إعـادة الن ـر 

 في كيفية استثمار هذه الأملاك.

الميزانية العامة للدولة، إذ يمكن للوقف أن يـوفر مناصـب إن استثمار الأوقاف استثمارا ايجابيا يخفف على كاهل 
 شغل للشباب، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كانت الأملاك الوقفية في العهـد العثمـاني كثيـرة ومتنوعـة ، ن ـرا لإقبـال الجزائـريين علـى الوقـف ، لكـن المسـتدمر 
المــؤر   64/283صــدر أول مرسـوم رقـم لال ، الفرنسـي خربهـا وأهملهـا وحولهــا إلـى أمـلاك خاصــة ، وبعـد الاسـتق

 12المــؤر  فــي  10 – 91المتضــمن ن ــام الأمــلاك الحبســية العامــة . ثــم تــلاه قــانون   1964ســبتمبر  17فــي 
، ثـم    381/  98المرسـوم التنفيـذ ي والمتعلق بالأوقـاف  وكـذلك  1991أبريل    27ه الموافق ل    1411شوال  
ــتثمار وتنميـــة الوقـــف . لكـــن  ،  ممـــا ســـاهم فـــي اســـترجاع بعضـــا مـــن الأوقـــاف  01/07قـــانون  ، وفـــتف قفاقـــا لاسـ

واجهته مشاكل كثيرة أثرت سلبا على عملية وعلى وجه الخصوص العقار الوقفي استثمار وتنمية الأملاك الوقفية  
 .       الاستثمار

ــا  إلـــى طـــر  الإشـــك ــا يقودنـ ــذا مـ ــيمالية التاليـــة : وهـ ــي فـ ــتثمارغ اتتمثـــل صـ ــار سـ ــا المشـــرع  العقـ الـــوقفي التـــي تناولهـ
 الجزائري؟

 وللإجابة على هذه الاشكالية قسمت هذه الورقة إلى ثلاث مباحث : 

ــف   ــا للوقـ ــمن تعريفـ ــب الأول : تضـ ــب  : المطلـ ــة مطالـ ــمن ثلاثـ ــوقفي ويتضـ ــتثمار الـ ــة الاسـ ــث الأول : ماهيـ المبحـ
لتبيان أركان أما المطلب الثالث  فخصص  الوقف بالاستثمارتعريف الاستثمار الوقفي وعلاقة  والمطلب الثاني :  

  ومعايير وأهداف الاستثمار الوقفي

حيث احتوى على ثلاثة مطالب وهـي المطلـب الأول : تطرقنـا  صيغ استثمار العقار الوقفي :  أما المبحث الثاني  
وفيـه تناولنـا صـيغ الاسـتثمار الـوقفي فـي والمطلـب الثـاني :   الأمور المتصلة باستثمار مـال الوقـففيه إلى بعض  
 صيغ أخرى للاستثمار الوقفي   فتمحور حولأما المطلب الثالث  القانون الجزائري 



   

  مطلبين :المبحث الثالث :  دور الاستثمار الوقفي في توزيع الدخل والثروة فتم تقسيمه إلى 

م ــاهر الوقــف فــي لنــا فيــه والمطلــب الثــاني تناو  ع الــدخل والثــروةاســتثمار الوقــف ودوره فــي توزيــالمطلــب الأول : 
  توزيع الدخل والثروة

 المبحث الأول  : ماهية الإستثمار الوقفي : 

إن  للوقف مكانة هامة في الفكر الإسلامي منذ عهـد النبـي صـلى ل عليـه وسـلم إلـى يومنـا هـذا ، لمـا لـه        
من عوائـد علـى الفـرد  والمجتمـع . كمـا اهـتم بـه الغـرب وطـوروا صـيغه الاسـتثمارية ، فتجـد مؤسسـات وقفيـة رائـدة 

 تضاهي مؤسسات الدولة  .

 :   المطلب  الأول : تعريف الوقف

 27ه الموافـق ل  1411شـوال  12المؤر  فـي  10 – 91لقد عرف المشرع الجزائري في قانون                
منــه :    الوقــف حــبب العــين عــن التملــك علــى وجــه التأبيــد  3يتعلــق بالأوقــاف وذلــك فــي المــادة  1991أبريــل 

 على وجه من وجوه البر والخير ( والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو

 :   الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة ( .  4ي المادة وكذا ف

 وعرفه نزيه حماد الذي رجف تعريف صاحب المقنع وهو :   تحبيب الأصل وتسبيل المنفعة (.

ة السالك جاء أشمل لجميع أنواع الوقف ، ومعبرا في الوقـت نفسـه عـن رأي المالكيـة غ  ل  ولعل تعريف الصاوي في ب  
 . 1قا . فقال في الوقف :   هو جعل منفعة مملوك أو غلته لمستحق مدة ما يراه المحب ِّب ( تعبيرا دقي

المتضـــمن قـــانون   90/  25مـــن قـــانون  311كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى تعريـــف الأمـــلاك الوقفيـــة : تـــنص المـــادة 
إرادتـه ليجعـل التمتـع   بهـا التوجيه العقاري :   الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض 

ــين  ــاة الموصـ ــا أو عنـــد وفـ ــان التمتـــع فوريـ دائمـــا ، تنتفـــع بـــه جمعيـــة خيريـــة أو جمعيـــة ذات منفعـــة عامـــة ســـواء كـ
 الوسطاء الذين يعينهم المالك ( .

 

 المطلب الثاني : تعريف الاستثمار الوقفي وعلاقة الوقف بالاستثمار: 

 بــد مــن  إدراك العلاقــة بــين الوقــف والاســتثمار وكــذا التمييــز بــين قبــل الخــوض فــي تعريــف الاســتثمار الــوقفي لا
 الاستثمار الوقفي والاستثمار في الوقف واستثمار الوقف



   

يعـرف الوقـف بأنـه : حـبب الأصـل وتسـبيل الثمـرة   يقسـم هـذا التعريـف إلـى شـقين : الشـق الأول لتعريـف الوقـف 
وتجديـده وححلالـه هـو عمليـة تكـوين رأسـمال لمشـروع اسـتثماري،وهذا مـا بأنه »حبب الأصل«، فالوقف في إنشـائه  

يتوافق مع الاستثمار في أحد وجهيه هو تكوين رأسمال بمعنى إنشـاء مشـروعات اسـتثمارية، أمـا الشـق الثـاني فـي 
وهذا تعريف الوقف بأنه »تسبيل الثمرة«، فغرض الوقف هو الحصول على منافع وعوائد لإنفاقها فى وجوه البر ، 

ن للحصول على منافع أو عوائد   . 2 هو الوجه الآخر للاستثمار هو توظيف رأس المال المكو 

 من خلال ذلك  يتبين  وجود علاقة عضوية بين الوقف والاستثمار

والمحاف ـة علـى قدرتـه الإنتاجيـة ب صـلا   ،الاستثمار في الوقف: بمعنى إنشـاء الوقـف والإعـافة إليـه   
يـد( أو اســتبداله بوقــف قخــر  الإحـلال( وهــو مــا يمكــن أن نطلـق عليــه تنميــة الوقــف، مـا خــرب منــه  التجد 
 للتمويل. ا  وهنا يكون الوقف طالب

ستثمار الوقف: بمعنى استخدام مال الوقف للحصول على المنافع أو الغلـة التـى تصـرف فـي أوجـه البـر إ
 . 3 يكون الوقف ممولا ناوه ،الموقوف عليها

يم عمر الاستثمار الوقفي  :بأنه استخدام مـال الوقـف للحصـول علـى المنـافع أو الغلـة التـي عرف الأستاذ عبدالحل
 تصرف في أوجه البر الموقوف عليها .

: هــو مــا يبذلـه نــاظر الوقــف مــن جهـد فكــري ومــالي مــن أجـل الحفــاي علــى الممتلكــات الوقفيــة  الاستتتثمار التتوقفي
رغبــة الــواقفين بشــرع ألا تعــارض نصــا شــرعيا ، فالاســتثمار وتنميتهــا بــالطرق المشــروعة وفــق مقاصــد الشــريعة و 

الحقيقي والـواقعي للوقـف هـو الانفـاق علـى أصـول ثابتـة مـن ممتلكـات الوقـف بعيـة تحقيـق عائـد مـالي علـى مـدى 
 .  4فترات مختلفة من الزمن 

: إحداث النماء والزيادة بكـل سـبيل مشـروع مـن الـربف والغلـة والفائـدة والكسـب وذلـك باسـتغلالها   الاستثمار الوقفي
 في وجوه الاستثمار المتعددة 

من خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف الاستثمار الوقفي كما يلي: هو توظيـف لممـوال الوقفيـة   مؤكـدة ( فـي 
 .تحت شروع الواقفو ر في المستقبل عمن عوابت شرعية أصول متنوعة للحصول علـى تدفقات نقدية أكث

 المطلب الثالث : أركان ومعايير وأهداف الاستثمار الوقفي

 لابد أن تتوفر أركان يقوم عليها  الاستثمار الوقفي  وفق معايير محددة ومضبوطة حتى يحقق أهدافه .  

 :  أولا  : أركان الاستثمار الوقفي



   

المســتثمر : والأصــل أن يــتم اســتثمار المــال الموقــوف مــن قبــل الواقــف إذا عــين نفســه نــاظرا أو مــن يعينــه الواقــف 
 ليقوم بهذه المهمة 

 عين الوقف أو إيراده وغلته  ىلاستثمار علثمر : وقد يقع االمال المست

طريقة الاستثمار : هي الوسيلة التي يستخدمها المستثمر لتنميـة الوقـف، إمـا أن يقـوم بنفسـه بعمليـة الاسـتثمار أو 
  الاقتصاديب برام عقود استثمارية على العين الموقوفة مع الراغب في الاستثمار من أفراد النشاع 

 :    5ثانيا :  معايير الاستثمار

  :الآتيالوقف تقوم على  يإن معايير الاستثمار ف

 المشروعية: يعنى الالتزام بالأحكام الشرعية فى إنشاء واستثمار ا لوقف. -1

تحقيق الهدف من الوقف بصـفته مشـروعا  اسـتثماريا  وذلـك بالمحاف ـة علـى أصـل الوقـف وتحقيـق أقصـى  -2
 غلة ممكنه.

 أوجه الاستثمار بما يناسب كل مال موقوف، والتنويع فى محف ة الاستثمار لكل مال.تنويع  -3

 العمل على تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن والاحتياع لها سلفا . -4

 : يحقق الاستثمار الوقفي أهدافا متعددة منها : ثالثا : أهداف الاستثمار الوقفي

 المحاف ة على أصل الوقف من الاندثار  •
 على أكبر عائد للوقف  الحصول •
 تلبية حاجات المنتفعين من الوقف وحعانتهم •
 المساهمة في النمو والتنمية  •
 تحسين الوعع الاجتماعي  •

 

 

 المبحث الثاني : صيغ استثمار العقار الوقفي 

لاسـتثمار سوف نتناول في هذا المبحث صيغ الاستثمار من حيث بيان حقيقتها ومدى مشروعيتها ومناسبتها     
 أموال الوقف .



   

 المطلب الأول : الأمور المتصلة باستثمار مال الوقف

 :  6 بعض الأمور المتصلة باستثمار مال الوقف من أهمها مايلى فى البداية تجدر الإشارة إلى    

لكـــل مـــال : أنـــه لا توجـــد طريقـــة أو صـــيغة اســـتثمار واحـــدة تصـــلف لكـــل أنـــواع الأمـــوال الموقوفـــة لأن الأمتتتر الأول
طبيعته فى الاستثمار، فالعقارات المبنية تكـون بالتـأجير، والأراعـى الزراعيـة بالتـأجير أو بطـرق الاسـتغلال 
الزراعــى مــن إجــارة ومزارعــة ومغارســة ومســاقاة، والمنقــولات مثــل وســائل النقــل مــن ســيارات وطــائرات وســفن 

يــداع فــى المصــارف أو الاســتثمار فــى الأوراق تكــون بالتــأجير أو الاســتغلال الــذاتى، وأمــا النقــود فتكــون بالإ
 المالية أو المتاجرة بها وغير ذلك.

: أن عمليــة الاســتثمار قــد تــتم بواســطة نــاظر الوقــف أو مــن ينيبــه مثــل هيئــات الأوقــاف الحكوميــة الأمتتر الثتتان 
تثمار فـى القائمة، ويفضل أن يقتصر ذلك على الاستثمار بطريق الإجارة والإيـداع فـى المصـارف، أمـا الاسـ

الأوجه الأخرى مثل التعامل فى الأوراق المالية فتحتاج إلى جهة فنية متخصصة لتكوين المحف ة وحدارتها، 
وكــذا الاســتثمار عــن طريــق المشــاركة والمضــاربة، والاتجــار المباشــر وكــذا الصــناعة أو ممارســة الاســتغلال 

 صه كل فيما يجيده.الزراعى إذ يفضل أن يتم الاستثمار عن طريق تولية إدارة متخص

: ن را  لكون إدارة الوقف منفصـلة عـن ملكيـة مـال الوقـف وعـن الموقـوف علـيهم ف نـه يوجـد مـا يعـرف الأمر الثالث
ــذلك يقتضــى  بالمخــاطر الأخلاقيــة وعــدم الإتســاق بــين أهــداف كــل جهــة مــن الجهــات المتصــلة بــالوقف، ول

تــوفر الشــفافية وهــو مــا يتحقــق فــى مــا قــرره الأمــر وجــود عــوابت مؤسســية حاكمــة ورقابــة مــن جهــة محايــدة و 
قــدامى الفقهــاء فــى واجبــات النــاظر ومســئولياته، والرقابــة القضــائية علــى الوقــف، وحــدود ســلطات الموقــوف 

 عليهم وغير ذلك من الضوابت.

 : أنه ن را  لما يتطلبه الوقف مـن المحاف ـة علـى مـال الوقـف وتحقيـق أعلـى غلـة ممكنـه وكـون الوقـفالأمر الرابع
عملا  دينيا  ف نه يلزم مراعاة مشـروعية أوجـه وصـيغ وحجـراءات الاسـتثمار، والعمـل قـدر الإمكـان علـى تلافـى 
المخاطر بتنوع محف ة الاستثمار وثبات العائد والمرونـة فـى التنقـل بـين أوجـه الاسـتثمار ومراعـاة أثـر طـول 

 انية تحصيل العائد.المدة وقصرها وما تحمله من مخاطر التضخم وتغير أحوال السوق وحمك

 

 : المطلب الثاني :  صيغ الاستثمار الوقفي في القانون الجزائري 

  التشــاركي و التجــاري و التقــاولي و التكــافلي والتضــامني تعــددت صــيغ الاســتثمار الــوقفي وتنوعــت أســاليبه فنجــد 
 :  01/07نذكر منها ما تناوله المشرع الجزائري من خلال قانون 



   

  :  الإجارةأولًا: 

تعد الإجارة أهم طرق استثمار الأوقاف وأكثرها شيوعا وهي محل اتفاق بين الفقهاء ، حيث أن  المشرع الجزائـري 
منـــه  حيـــث اعتمـــد صـــيغتان لاســـتثمار الأمـــلاك  42والمـــادة  24وذلـــك فـــي المـــادة   10/  91مـــن خـــلال قـــانون 

 نص على إيجار الأملاك الوقفية    381 / 98الوقفية وهي عقد الاستبدال والإيجار  وكذلك المرسوم التنفيذ ي 

وتعرف على أنها : عقد لازم على منفعة مدة معلومة بثمن معلوم وفق شروع : معرفة المنفعة ، إباحة المنفعـة ، 
 7معرفة الأجرة 

  الإجارة : تتمثل في قيام جهة ما بتقديم أصول إنتاجية ، يمكن أن يستفاد بها مع بقاء عينها لجهة أخرى تحتاج
 غلتها على سبيل الإجارة  8 .

والإجارة من العقود الشرعية القديمة  لاستثمار مال الوقف وتقع على الأعيان التى ينتفع بها ولذلك فهى تناسـب  
الأوقاف العقاريـة مـن مبـانى وأراعـى زراعيـة وكـذا الأعيـان المنقولـة، ومحـل الإجـارة منفعـة العـين المـؤجرة، ويقـوم 

 به ب جارة الوقف وتحديد الأجرة ومدة الإجارةناظر الوقف أو من ينو 

 فمن المعروف أن التأجير يحقق معايير الاستثمار من حيث ثبات العائد وعدم تقلبه والمحاف ة على الأصل.

 : ثانياً: استثمار الأراض  الزراعية بالمزارعة والمساقاة والمغارسة

وهــى مــن عقــود الاســتغلال الزراعــي ، حيــث نصــت  رســةاســتثمار الأراعــى الزراعيــة بالمزارعــة والمســاقاة والمغا 
على أنه :   يمكن أن تسـتغل وتسـتثمر وتنمـى الأمـلاك الوقفيـة إذا   01/07من القانون    1مكرر  26المادة  

 كانت أرعا زراعية أو شجرا بأحد العقود الآتية : 

المحصــول يتفــق عليهــا عقــد المزارعــة  : ويقصــد بــه إعطــاء الأرض للمــزارع للاســتغلال مقابــل حصــة مــن  -1
 عند إبرام العقد .

 عقد المساقاة : ويقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره . ( -2

فالمزارعــة :عقــد بـــين مالــك الأرض والعامـــل ، علــى أن يعمـــل فــي الأرض بــبعض مـــا يخــرج منهـــا ، والبــذر مـــن  
 المالك أو العامل 

 . 9لخارج أو هو عقد على الزرع ببعض ا

أما المساقاة : إعطاء نخل أو شجر لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة بجزء معلوم من ثمره   
 . 10مشاعا فيه 

المغارسة: أن يدفع الشخص أرعه لمن يغرس فيها شـجرا ، علـى أن يقسـم الشـجر مـع الأرض نصـفين بـين   -  3



   

 . 11العامل والمالك  

 تعاقد جهة الوقف مع الغير على أن يغرس أشجارا  فى أرض وقف ويتعهدها بالخدمة ويقسم الناتج بينهما  

ة الوقــف علـى بــذل أكبـر جهــد لتحقيـق أقصــى غلــة وهـذه الصــيغ الـثلاث تتميــز عـن الإجــارة بـدفع المتعاقــد مــع جهـ
 ممكنة مما يزيد من نصيب الوقف.

 : عقد الحكرثالثا :  

تعــد صــيغة عقــد الحكــر مــن الصــيغ التمويليــة التــي ابتكرهــا الفكــر الاقتصــادي الإســلامي لتمويــل الأوقــاف العاطلــة 
وعمارته لمدة معينة ويحتكر استغلاله ثـم فـي عن العمل ، وتقوم الفكرة على تسليم الوقف لمن يقوم ب حيائه 

 النهاية يؤول إلى المؤسسة الوقفية .

  12. به استبقاء الأرض مخصصة للبناء أو الغرس أو إحداهما وقد عرف هذا العقد بأنه:عقد إجارة يقصد 

العاطلـة  يمكن أن تستثمر عنـد الاقتضـاء الأرض الموقوفـة    07/ 01من القانون  2مكرر 26نصت المادة    لقد 
بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء و/أو الغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ 
يقارب قيمة الأرض الموقوفة عند إبرام العقد ، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سـنوي يحـدد فـي العقـد مقابـل 

مــن القــانون  25عقــد مــع مراعــاة أحكــام المــادة حقــه فــي الانتفــاع بالبنــاء و/ أو الغــرس وتوريثــه خــلال مــدة ال
91/10     )) 

  : عقد المرصدرابعا :  

  يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية بعقد المرصـد  07/ 01من القانون  5مكرر 26نصت المادة  
))...  . 

المســتأجر ليقــوم ب صــلا  الأرض وعمارتهــا  ويعــرف المرصــد بأنــه : اتفــاق بــين إدارة الوقــف   أو النــاظر ( وبــين 
وتكــون نفقاتهــا دينــا مرصــدا علــى الوقــف يأخــذه المســتأجر مــن النــاتج ، ثــم يعطــى للوقــف بعــد ذلــك الأجــرة 
المتفــــق عليهــــا ،إنمــــا يكــــون عنــــدما تكــــون الأرض خربــــة لا توجــــد غلــــة لإصــــلاحها ن ولا يرغــــب احــــد فــــي 

صـلاحها ، وحينئــذ لا تبقــى إلا هــذه الطريقـة التــي تــأتي فــي اسـتئجارها مــدة طويلــة يؤخـذ منــه أجــرة معجلــة لإ
 .  13 قخر المراتب من الطرق الممكنة لإجارة الوقف

 

يمكـن أن تسـتغل وتسـتثمر وتنمـى الأمـلاك الوقفيـة حسـب  07/ 01من القـانون   6مكرر  26جاء في نص المادة  
 عقد المقايضة  – 2   المقاولة عقد  – 1:  ما يأتي

:  المقاولة أو الإستصناععقد خامسا :   



   

هو النوع الثاني من البيوع التي يجوز فيها بيع السلعة قبل وجودها ويعني  :   عقد المقاولة أو الإستصناع
الاستصناع طلب المشتري من صانع المنتج إنتاج سلعة محددة . وينعقد عقد الإستصناع  إذا تعهد الصانع  

ولية من المنتج أو الصانع . ويشترع لصحة عقد الاستصناع تحديد  ب نتاج تلك السلعة على أن تكون المواد الأ
 الثمن بموافقة الطرفين ، وتبيين مواصفات السلعة   المقصودة في العقد ( بشكل كامل بين الطرفين  14 . 

الإستصناع 15 :عقد من عقود التمويل الإسلامي بمقتضاه يتم صنع السلع وفقا للطلب بمواد من عند  
ف معينة وبثمن محدد يدفع حالا أو مؤجلا  أو على أقساع . الصانع بأوصا  

 ومن هذا التعريف يتبين ما يلي : 

الاستصناع يتم بناء على طلب المستصنع   المشتري ( للصانع   البائع ( وما يتطلبه ذلك من  ✓
 ايجاب وقبول وأهلية العاقدين للمعاملة والتصرف .

الاستصناع يكون في السلع التي تصنع صنعا أي المصنوعات وعلى ذلك ف ن المنتجات  ✓
ذا أريد بيعها قبل وجودها ف ن طريقها السلم لا  إكالثمار والبقول والحبوب ونحوها الطبيعية 
 الاستصناع 

مواد الصنع تكون من عند الصانع لا من المستصنع ف ذا كانت من المستصنع ف ن العقد يكون   ✓
 إجارة لا استصناعا  

الشيء المطلوب صنعه   المنتج (يكون موصوف في الذمة بصورة محددة ومميزة عن غيره   ✓
لنزاع ويتعهد الصانع بصنعه وتسليمه في أجل معين بصورة ترفع الجهالة والغرر وتغلق أبواب ا

. 
الثمن يكون معلوما ومحددا ويصف أن يعطيه المستصنع للصانع عند التعاقد أو يعطيه قدرا من   ✓

 منه والباقي عند استلام المنتج أو يدفعه على أقساع أو يؤخره  إلى وقت تسليم المنتج.
 :   عقد المقايضة  أو الاستبدالسادسا :  

فـي   -أي الاسـتبدال  –ضة نجد أن هناك فـرق بينهمـا يتمثـل الأول من المفهوم اللغوي والفقهي للاستبدال والمقاي
ــين بـــأخرى دون شـــراء ،  ــي إبـــدال عـ ــة تتمثـــل فـ ــا ، بينمـــا المقايضـ ــا بـــدلا منهـ ــرى تكـــون وقفـ ــراء عـــين أخـ شـ

 فـي المقابــل بالطبيعــةوللتوعـيف أكثــر فالمقايضـة هــي مبادلـة حــق ملكيــة بحـق ملكيــة قخـر ، أي أن العبــرة  
وقـت عرعـه لمسـواق ، مـثلا نقـل ملكيـة منـزل مقابـل سـبائك ذهبيـة هـي ة سعر المقابـل ولو تمكنا من معرف

مقايضة ، ف ذا كان المقابل جزءا منه نقودا والجزء الآخر حق ملكية هنا العبرة بالجزء الغالب إذا كان نقودا 
 كان بيعا ، أما إذا كان حق الملكية هو الغالب كان مقايضة .

  -الــذي يعنــي المقايضــة  –ء لــم يفرقـوا بــين المقايضــة أو الاســتبدال حيــث يـراد بالإبــدال غيـر أن العديــد مــن الفقهــا



   

بيع عين من أعيـان الوقـف ببـدل نقـدي أو عينـي ، وأن المـراد مـن الاسـتبدال شـراء عـين الوقـف بـدل مـا   هو
إحــلال عــين محــل عــين مــن غيــر إخــلال  ا مــن الشــروع الصــحيحة لأن مقتضــاهاوأنهمــ ،بيــع مــن أعيانــه 

 بأصل الوقف  أو حكمه أو منفعة الموقوف أو الموقوف عليهم .

وحذا مــا ن رنــا إلــى المالكيــة فقــد فرقــوا بــين المنقــول والعقــار فــي الاســتبدال ن فأمــا المنقــول فهــم ينصــوا علــى جــواز 
 . 16 وأما العقار ف نهم لا يجيزون بيع العقار إلا في حالة واحدة كتوسيع مسجد أو طريق عام ،استبداله 

 عقد الترميم أو التعمير  : سابعا :  

يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمـى العقـارات الوقفيـة المبنيـة  07/ 01من القانون   7مكرر  26جاء في نص المادة  
المعرعة للخراب والاندثار بعقد الترميم أو التعمير الذي يدفع المستأجر بموجبـه مـا يقـارب قيمـة التـرميم أو 

 بلغ الإيجار مستقبلا .التعمير  مع خصمها من م

يقصد بعقد الترميم والتعمير قيام السلطة المكلفة بالأوقاف ب برام عقد إيجار مع شخص طبيعي أو معنوي عام أو 
خــاص  يلتــزم بموجبــه المســتأجر  بــدفع مبلــغ مــالي يقــارب قيمــة التــرميم والتعميــر ، وتلتــزم الســلطة المكلفــة 

تعمير إلى المستأجر عل أن يخصم مبلـغ الإيجـار المتفـق عليـه مـن بالأوقاف ب يجار العين محل الترميم وال
المبلــغ الــذي قدمــه المســتأجر ، وعنــد اســتهلاك مبلــغ التــرميم والتعميــر يعــاد تحريــر عقــد إيجــار عــادي بــين 
الطرفين بشروع يتفق عليها أو تنتهي العلاقة الإيجاريـة وتعـود العـين المجـرة إلـى السـلطة المكلفـة بالأوقـاف  

 .   17 من أي عبء أو التزام خالية

يمكــن تنميــة الأمــلاك الوقفيــة العامــة عــن طريــق  07/ 01مــن القــانون   10مكــرر 26كمــا جــاء فــي نــص المــادة 
ــتثمارات منتجـــة باســـتعمال مختلـــف أســـاليب التوظيـــف الحديثـــة : القـــرض  ــة إلـــى اسـ تحويـــل الأمـــوال المجمعـ

 الحسن ، الودائع ذات المنافع الوقفية ، المضاربة الوقفية 

: القرض الحسن ثامنا :   

ها لمن يحتاج إليها قرعا حسنا ، فيأخذ  يعرف القرض الحسن : أن يرصد مبلغ من النقود لإقراع 
المحتاج القرض يسد به حاجته ، وبناء على هذه الصورة يمكن إنشاء صندوق وقفي للقرض الحسن ، يمكن  

للمحسنين الاشتراك فيه بدفع جزء من ماله يريد أن يوقفه لهذا الغرض18 ، أو لغرض تمويل الاستثمارات العقارية  
وتستمد القروض الحسنة صفتها الشرعية من قوله تعالى    من ذا الذي يقرض     الوقفية أي قرض بدون فائدة

11ل قرعا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم (( الحديد الآية   

 الودائع ذات المنافع الوقفية :تاسعا :  



   

 نالتي تمكعلى أن الودائع ذات المنافع الوقفية :  وهي  07/ 01من القانون   10مكرر 26نصت المادة  

 من تسليمه للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل وديعة ل ليب في حاجة إليه  لفترة معينةصاحب مبلغ من الما 

  يسترجعها متى شاء ، وتقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف ( .  

ولكـن العكــب غيــر صـحيف ، حيــث لا يجــوز للسـلطة المكلفــة بالمــال الـوقفي ومحــرم شــرعا أن تـودع أمــوال الوقــف 
 وض بفوائد للغير .في حسابات بنكية  تعطي  فوائد ربوية على هذه الأموال التي تمنحها كقر 

مـن القـانون المـدني جـاء فيهـا أن :  يالوديعـة عقـد  590وقد عرف المشرع الجزائري الوديعة بموجـب نـص المـادة 
 يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا  [

الوقفيــة فــي قــانون الوقــف هــو لجــوء الســلطة المكلفــة بــ دارة إن مــا ســماه المشــرع الجزائــري بــالودائع ذات المنــافع 
الوقـف  إلــى التمويــل الخــارجي . وهــذه الصــيغة فــي التمويـل تعتمــد علــى مبــدأ التعــاون والإحســان ، والوديعــة 

ن يســحبه متــى شــاء ، وحدارة الوقــف يــده يــد عــمان أمــن المــواطن إلــى إدارة الوقــف علــى الوقفيــة هــي قــرض 
 نونا برد المال عند الطلب .وهي ملزمة شرعا وقا

وقـــد اشـــترع المشـــرع الجزائـــري لصـــحة عقـــد الوديعـــة الوقفيـــة ثلاثـــة شـــروع وهـــي : أن لا يخـــالف أحكـــام الشـــريعة 
 . 19وأن لا ياخذ عن الوديعة مالا ، وأن لا يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية  ،الإسلامية 

 عاشرا : المضاربة الوقفية : 

المضـاربة الوقفيـة : وهـي التـي يـتم فيهـا اسـتعمال بعـض   07/ 01من القـانون   10مكرر  26لقد نصت المادة   
 2المكلفــة بالأوقــاف مــع مراعــاة أحكــام المــادة ريــع الوقــف فــي التعامــل المصــرفي والتجــاري مــن قبــل الســلطة 

 . والمذكور أعلاه 1991أبريل سنة  27الموافق  1411شوال 12المؤر  في  91/10من القانون رقم 

 : 20: تتمثل اركان المضاربة في ما يلي  أركان عقد المضاربة

 العاقدان : وهما رب المال أو نائبه والعامل . -أ
 وليب كل مال يصلف أن يكون مال مضاربة . المال : الذي يقدمه المالك ، -ب 
 العمل : وهو ما يقوم به العامل ن ير جزء من الربف ، مصطلف عليه مع المالك . -ت 
 الربف : القدر المتفق عليه بين كل من المالك   رب المال ( ، والعامل   المضارب ( . -ث 
شــارة تــدل علــى المضــاربة ، الصــيغة ك كــل مــا يــدل علــى الإيجــاب والقبــول مــن قــول ، أو كتابــة ،  أو إ -ج

 يحسن فهمها ، وتدل على قصد العاقدين .

 المطلب الثالث : صيغ أخرى للاستثمار الوقفي  

 نذكر منها : 07/01توجد صيغ أخرى  للاستثمار الوقفي لم يذكرها المشرع الجزائري في قانون 



   

: وعــاء يتكــون مــن مجموعــة مــن الوحــدات الموقفــة المســبل ريعهــا تحــت  الصتتناديا الاستتتثمارية الوقفيتتة / 1
 . 21إدارة شخص مرخص له من هيئة السوق المالية 

 وهناك فرق بين الصناديق  الوقفية  والصناديق الاستثمارية 

ــهم   ــرع أو الأسـ ــق التبـ ــن طريـ ــن الأشـــخاص عـ ــدد مـ ــن عـ ــة مـ ــوال نقديـ ــع أمـ ــن تجميـ ــارة عـ ــوقفي : عبـ ــندوق الـ فالصـ
ار هذه الأموال ، ثم إنفاقها أو إنفاق ريعها وغلتها على مصلحة عامـة تحقـق النفـع لمفـراد والمجتمـع لاستثم

، بهـدف إحيـاء ســنة الوقـف ، وتحقيــق أهدافـه الخيريـة التــي تعـود علــى الأمـة والمجتمـع والأفــراد بـالنفع العــام 
والإشــــراف علــــى اســــتثمار  والخــــاص ، وتكــــوين إدارة لهــــذا الصــــندوق تعمــــل علــــى رعايتــــه والحفــــاي عليــــه ،

 . 22الأصول ، وتوزيع الأربا  بحسب الخطة المرسومة 

أوعية لجمع الأموال وصرفها في أوجه الخير. أما الصناديق الاستثمارية : ف نها جمع لمموال بهدف استثمارها ، 
 .  23ثم صرف أربا  ذلك الاستثمار في أوجه الخير 

: هو اتفاق بين مشتري لسلعة وبائع لها ، وبمواصفات محددة وعلى أساس كلفة  بيع المرابحة /  2
هامش ربف يتفق عليه المشتري والبائع ، ودفع الثمن قد يتم  في الحال أو لاحقا ، ولها السلعة ، إعافة إلى 

 أنواع منها بيع المرابحة البسيطة وبيع المرابحة المركبة  24 . 

لَم:  3 هو عقد من عقود الاستثمار وصيغة من صيغ التمويل يتم بموجبها التمويل بالشراء المسبق،   / بيع السَّ
لتمكين البائع من الحصول على التمويل اللازم، فهو بيع قجل بعاجل، فالآجل هو السلعة المباعة التي يتعهد 

د، والعاجل هو الثمن الذي يدفعه المشتري   . 25البائع بتسليمها بعد أجل محدَّ
 :لمبحث الثالث :  دور الاستثمار الوقفي في توزيع الدخل والثروة ا

 :ودوره في توزيع الدخل والثروة ستثمار الوقفا : ولالمطلب الأ 

  موقوف عليهم وعلى العين الموقوفةيقوم فقه الوقف على جواز استثمار العين الموقوفة بما ينعكب إيجابا على ال

 تنميتها واستثمارها ، وهنا ت هر عدة حالات ، ويحكمها الاستفادة من العين حد ذاتها ، وذلك من خلال ب

 ومن السجاد  ،الموقوفة ، ف ما أن تكون الاستفادة  بذات العين ، فهذا لا استثمار فيه ، كالانتفاع من المسجد  

 وفة ، فهذه الأوقاف الموقوف في المسجد ، وسائر مقتنيات المسجد ، أو الأواني الموقوفة ، أو الأدوات الموق

 والأرضينتفع بها بذاتها ، ولا مجال فيها للاستثمار ، وحما أن تكون طرق الاستفادة متنوعة في غيرها كالدار  

 الزراعية ، فهذا يمكن الانتفاع بها مباشرة ، كأن يسكن الفقراء في الدار الموقوفة ، وقد يكون بطريق غير  

 .لغلة والثمرة على الموقوف عليهم مباشر ، وذلك عن طريق استثمارها من غير الموقوف عليهم ، ثم توزيع ا 



   

 للوقف بعدا استثماريا مهما لا يمكن لأحد تجاهله خاصة ذلك البعد الذي يرتبت بأموال الوقف واستثمارها  أن كما 

 استغلاله بعد ذلك في الإنفاق على أغراض الوقف ، كماجل الحصول على عائد صاف من الأربا  يمكن أمن  

 يمكن استخدام هذا العائد أيضا في إنشاء  وقف جديد أو إعافة العائد لأصل الوقف القديم ، لذا يجب الحفاي  

 شكل دائم على القدرة الإنتاجية للوقف من أجل إصلاحه أو استبداله .ب

مثل في تحويل الأموال عن الاستهلاك ، واستثمارها توزيعيا في  ف ن للوقف بعدا اقتصاديا ، يتوبصيغة أخرى 
أصول رأسمالية إنتاجية ، تنتج المنافع والإيرادات التي يمكن استهلاكها في المستقبل ، جماعيا أو فرديا . 

ا  فالوقف عملية تجمع بين الادخار والاستثمار والتوزيع، من خلال اقتطاع أموال عن الاستهلاك الآني وتحويله
إلى الاستثمار بهدف زيادة الثروة الإنتاجية في المجتمع ، ف نشاء الوقف يمكن تشبيهه ب نشاء مؤسسة اقتصادية  

دور  وهنا ي هر بعدان لدور الوقف في توزيع الثروات ،. يقوم غلى الاستثمار الت وزيعي  لموارد المجتمع كافة 
الوقف على مختلف الأفراد الموقوف عليهم حاليا ، فأما    قني وقخر مستقبلي ، فالدور الأول يقوم على توزيع غلة

التوزيع المستقبلي فهو يضمن توزيع عادل للموارد بين مختلف الأجيال بحيث لا تنحصر الموارد بالجيل الحالي 
  ، فالوقف يضمن استفادة الأجيال القادمة من الموارد الحالية ، وهذا الأمر يعد سبقا اقتصاديا للوقف الإسلامي ،
وحاليا غالبية المناهج والمدارس الاقتصادية التي تنادي بضرورة توزيع الثروة بين الجيل الحالي والأجيال القادمة  

 قد سبقها إليها الوقف منذ قرون طويلة . 

فالوقف نفسه استثمار توزيعي للثروات ، لأن الاستثمار في جوهره يقوم على دمج الربف مع رأس المال ، بحيث  
يف من الأربا  فقت دون تآكل رأس المال ، وكذلك الوقف ، فهو في جوهره يقوم على الأموال التي تكون المصار 

يمكن استمرار الانتفاع بها مع بقاء أصلها ، فلا يجوز وقف الطعام والشراب كونها أصولا تفنى باستخدامها  
ا في جوهره يمثل شكلا من  واستهلاكها ، فالوقف مقتصر على الأصول التي لا تفنى باستهلاكها الآني وهذ 

أشكال التوزيع العادل للثروة ، وهو توزيع مستمر باستمرار الوقف ذاته ، فالوقف دور رئيب في توزيع الثروة ، 
حيث يعتمد الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أركان رئيسية تشكل هيكله الثابت ، الركن الأول القطاع الخاص ، 

دولة ويتمثل في بيت المال ، الثالث فهو القطاع الخيري أو الوقف ، حيث  اع الط والثاني القطاع العام وهو ق
في حال   بأنه ن ام يعالج الآثار السلبية يشكل كل منها أصلا اقتصاديا بحد ذاته ، لذلك يمكن وصف الوقف 

ول توزيع الدخل  وجودها ـ والتي ترافق العملية الإنتاجية الدائمة في المجتمع ، فهو يقوم بدوره على مستويين ، الأ
 والثروة ، والثاني إعادة التوزيع في حال حدوث خلل في المرحلة الأولى 26 .

مظاهر الوقف في توزيع الدخل والثروة المطلب الثاني :    



   

الأوقاف شأنها شأن غيرها من المؤسسات الأخرى ساهمت في توزيع جزء من الدخل على العديد من الفئات 
 : 27على النحو التالي  

توزيع جزء من ريع الوقف على الجهات الموقوف عليها ، كالوقف على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل   •
اقف ، ويتم إعطاؤهم دخولا من ريع الوقف تحقيقا  وطلاب العلم والمعلمين والمرعى والقضاة أو ذرية الو 

 لرغبة الواقف ، وقربة من ل سبحانه وتعالى ، 
إعطاء  جزء من ريع الوقف للفئات التي تعمل لدى الوقف  أجور ومرتبات ( سواء أكان عملها بصفة   •

ء الفئات سواء دائمة ونحوهم من موظفي الأوقاف ونحو ذلك ، وبالتالي فالوقف يقوم بتوزيع دخول لهؤلا
 أكانت بصفة دائمة أو بصفة مؤقتتة، 

مساهمة الوقف في عملية توزيع الدخل عن طريق مشتريات الوقف ، حيث كانت هناك وما تزال   •
مشتريات لموقاف من السوق المحلية أو الخارجية ومن هذه المشتريات مستلزمات البناء والغطاء  

 كتابة والأدوية ... إلخ وهذا يؤدي إلى زيادة دخول المنتجين.   والمأكولات والمشروبات والملابب وأدوات ال

ق فيَّة، وفيما يلي تبيان لبعض الم اهر  كما  ق ف بدوره التَّوزيعي  للدخل والثروة عن طريق عدة أشكال و  يقوم الو 
ق ف في إطار توزيع الدخل والثروة  . 28 التي يقوم بها الو 

ة للموارد وتوزيعها على الأفراد: عندما يقوم المسلمون بوقف الأعيان  / المساهمة في نقل  1 الملكيَّة الخاص 
ة في التَّوزيع العادل للثروات الطبيعية والموارد   والمنافع، ف نَّهم بذلك يشتركون في نقل مساهمة ال م ل كيَّة الخاص 

رع  يَّة للوقف في الإسلام، ف ذا كانت الملكيَّة  الاقتصادية إلى الوقف الإسلامي، وهذا قد يكون أحد المقاصد الشَّ
امَّة وملكيَّة الدولة  ة تأخذ نصيبها العادل وفق موجبات الكسب من الموارد والثروات وتأخذ الملكيَّة الع  الخاصَّ

ق ف سيمتلك الأراعي والثروات ويمتلك كذلك العقارات والمباني والمنشآت، فتسبيل   وبيت المال نصيبها، ف ن  الو 
ق ف هو شكل من أشكال إعادة توزيع الثروة في المجتمع. الثَّ   مرة في الو 

ل من خلال استثمار العقارات  / استثمار العقارات الوقفية: 2 ق ف الإسلامي في توزيع الدَّخ  لَّى مساهمة الو  ت ت ج 
لِّيَّة الإنت م  ق ف في الع  اجية وفي تمويل الت نمية، وتوفير  الوقفية، وحتاحة الأمر للآخرين للانتفاع بها، كذلك يساهم الو 

فرص العمل، والتخفيف من عجز الموازنة، وتنشيت الت جارة الداخلية والخارجيَّة، بالإعافة إلى التمويل الذاتي  
 للمشاريع وحقامة المرافق الاقتصادية. 

ق ف الإسلامي مع القطاعات الأ :  / المساهمة في الوصول لحد الكفاية 4 سات الو  خرى الخاص  تساهم م ؤسَّ
والعام والحكومي في إعادة توزيع الدخل، ومحاولة الوصول إلى حد الكفاية، والذي يعني توفير فرص العيش  



   

ق ف الذُّر ِّي أو الأهلي في عمليات التكافل الاجتماعي، وتقديم   الكريم واللائق لجميع المواطنين؛ حيث يساهم الو 
ث تقديم المأوى المناسب لهم، بالإعافة إلى الخدمات الصحية العون للفقراء وغير القادرين على الكسب؛ من حي

 والتعليم الأساسي والتعليم الجامعي. 

ق ف الخيري الذي يشمل جميع جهات الخير ومواطن البر من مساجد ومدارس ودور العجزة، فخير مثال   أما الو 
ق ف ا ق ف مع الدولة في الضمان الاجتماعي؛ حيث ي عد  الو  لخيري من الصدقات المندوبة التي على مساهمة الو 

 يستمر خيرها، ويتجدد ثوابها إلى ما بعد الموت . 

ويمتلك الوقف الإسلامي، باستمرار، الأراعي والعقارات والأموال اللازمة التي ت ؤهله لتوفير عناصر الاستثمار  
هي الأرض، التي تتوفَّر  والإنتاج الكافي لنمو الاقتصاد وتطوير المجتمع الإسلامي، وأول عناصر الاستثمار  

سات  لك افَّة القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة    الوقف الإسلامي، وهو عنصر مهم بكثرة لدى م ؤسَّ
 وخدمات تعليمية، وغيرها. 

بالإعافة إلى امتلاك الوقف لأموال كافية؛ سواء من إيراداته الذاتية المتولدة من أنشطته، أو من خلال ما ي عر ف 
ق ف  المؤقت للنقود، بهذه الأصول كمستثمر في النشاع الاقتصادي، مع القطاع الخاص أو الدولة، أو أن بالو 

ق ف المساهمة في ترشيد   ، وفي تلك الحالة يستطيع الو  يقوم الوقف بمفرده ب قامة النشاع الإنتاجي وتمويله كاملا 
 ن التوجه للسلع الكمالية  . الاستهلاك بضخ السلع الأساسية في السوق، التي يحتاجها المجتمع دو 

 :  خاتمة 

من خلال ما تم عرعه في هذه الورقة ، يمكن القول بأن تنمية واستثمار الأملاك الوقفية بالجزائر شهد تطورا 
والذي   07/  01المتعلق بالأوقاف المعدل  والمتمم ، ثم تلاه القانون   10/   91ملحوظا بعد صدور القانون رقم 

لمرابحة  استثمار الأملاك الوقفية لكنه أغفل صور أخرى للاستثمار الوقفي على غرار بيع تناول صورا عديدة لا
 والسلم والصكوك الوقفية وغيرها ، والتي أعطت نتائج ايجابية في البلدان العربية والغربية . 

  ، يمكن للاستثمارات الوقفية أن تتطور وتتماشى مع التطورات الحاصلة للوصول إلى مستوى التنمية المطلوبة 
 بعض التوصيات : وعليه نقتر 

 إعادة صياغة قانون جديد لموقاف يتماشى مع مستجدات العصر ،  •
 استرجاع  الأملاك الوقفية المنهوبة باستغلال الأرشيف الوقفي ، •
 الأملاك الوقفية من الإهمال والاندثار ، حماية  •



   

 توعية المواطنين بأهمية الوقف ودوره في التنمية من خلال تنويع الوقف ، •
 استقلالية التسيير الإداري والمالي  لموقاف  ، •
 توظيف كفاءات متخصصة ومتنوعة لإدارة الأوقاف  ،  •
 عرورة الاستفادة من التجارب الوقفية الناجحة ،   •

نثمن المجهودات  المبذولة من طرف الدولة من خلال إنشاء الديوان الوطني لموقاف والزكاة ، وكذا  وفي الأخير 
 تنصيبه لفروع ولائية ، ونأمل أن يقدم  الإعافة المنشودة خدمة للوقف والتنمية . 

كما نوصي بفتف مصرف أو صندوق لموقاف يتولى مهمة جمع  تبرعات المساجد بصبها في المصرف من  
ل فتف حسابات بهذا المصرف وكذا تبرعات الأفراد ، مما يوفر سيولة للمصرف  ليقوم بمهامه التمويلية  خلا

 والاستثمارية لتصرف أرباحه على الأوقاف أي من الوقف إلى الوقف  . 
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